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رسـالة مؤرخـــة ٢٨ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١ موجهــة إلى رئيــس مجلــس 
الأمـن مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـــن المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

 بشأن مكافحة الإرهاب 
تلقت لجنة مكافحة الإرهاب التقرير المرفق المقدم من جمهورية إيران الإسـلامية عمـلا 

بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 
وأكـون ممتنـا لـو تفضلتـم بتعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة مـــن وثــائق 

مجلس الأمن. 
(توقيع) جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مكافحة الإرهاب 
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المرفق 
[الأصل: بالانكليزية] 
 
رسالة مؤرخة ٢٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ موجهة إلى رئيس لجنـة مجلـس 
الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـــأن مكافحــة الإرهــاب مــن 
القائم بالأعمال بالنيابة في البعثة الدائمة لجمهورية إيـران الإسـلامية لـدى الأمـم 

 المتحدة. 
بناء على تعليمات من حكومتي، أتشرف بأن أرفق طيه تقريرا تقدمـه جمهوريـة إيـران 
ــــرار مجلـــس الأمـــن ١٣٧٣  الإســلامية إلى لجنــة مكافحــة الإرهــاب عمــلا بــالفقرة ٦ مــن ق

(٢٠٠١) (انظر الضميمة). 
وسأغدو ممتنا لو تفضلتم بتعميم نص هذه الرسالة والتقرير المرفق ا بوصفــهما وثيقـة 

من وثائق مجلس الأمن. 
 

(توقيع) محمد فدائي فرد 
السفير 
القائم بالأعمال بالنيابة 
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 الضميمة 
تقرير جمهورية إيران الإسلامية المقدم إلى لجنـة مكافحـة الإرهـاب عمـلا بـالفقرة 
ــــس الأمـــن ١٣٧٣ (٢٠٠١) المـــؤرخ ٢٨ أيلـــول/ ســـبتمبر  ٦ مــن قــرار مجل

  ٢٠٠١  
تعتبر جمهورية إيران الإسلامية، بوصفـها ضحيـة مـن ضحايـا الإرهـاب، أن الإرهـاب 
يشكل ديدا عالميا تتطلب مكافحته توخي ج عالمي وشامل. وتؤيـد الجمهوريـة إلقـاء نظـرة 
شـاملة علـى الإرهـاب ووضـع اسـتراتيجيات علـى كـل مـن المـدى القصـير والمتوســـط والبعيــد 
تسـتند إلى القـانون الـدولي وـدف إلى بـذل جـهود تعاونيـة علـــى الصعــد الوطــني والإقليمــي 

والدولي لمكافحة الإرهاب ومعالجة جذوره. 
وبإمكان الأمم المتحدة أن تقوم بدور رئيسي في وضع اسـتراتيجية عالميـة غـير انتقائيـة 
وغير تمييزية تستند إلى القانون الدولي وتعمل على مكافحة الإرهاب الـدولي في جميـع أشـكاله 
 وبغض النظر عن دوافعه ومرتكبيـه وضحايـاه. وتـأخذ جمهوريـة إيـران الإسـلامية مـأخذ الجـد
هذه الحملة الدولية الشاملة لمكافحة الإرهـاب ومعالجـة أسـبابه الجذريـة وتعتـبر المسـاعدة علـى 
ـــذا الإطــار كذلــك، أهميــة كــبرى لتنفيــذ  تعزيزهـا مسـؤولية وطنيـة. وتـولي الجمهوريـة، في ه

قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة،  ولا سيما القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). 
وترى جمهورية إيران الإسلامية أن التحدي الأكبر الذي يواجه اتمع الدولي والـذي 
سـيؤثر علـى مـدى النجـاح الـذي سـيتحقق في مكافحـــة أعمــال الإرهــاب الــدولي يكمــن في 
جـانبين اثنـين. ويتمثـل الجـانب الأول في ضـرورة بـذل قـدر أكـبر مـن الجـهود لوضـع تعريـــف 
موحد للإرهاب يكفـل للشـعوب الـتي تـرزح تحـت الاحتـلال الأجنـبي أو الهيمنـة الاسـتعمارية 
حقوقها غير القابلة للتصرف. ويكمـن التحـدي الثـاني في معالجـة الأسـباب الجذريـة للإرهـاب 
الــدولي مــن خــلال اتبــاع اســتراتيجيات وقائيــة طويلــة الأجــــل تعتمـــد علـــى ـــج متعـــدد 
الاختصاصات. وينبغي للمجتمع الدولي أن يستكشف البيئة التي يمكن فيها للعنف والإرهـاب 
أن ينمـوا نمـــواً ســريعاً. وفي هــذا الاطــار، يتعيــن القيــام ، علــى المســتويين الوطــني والــدولي، 
باستكشاف مسائل التفاوت الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، والتهميش، وحــالات الظلـم 
والكيـل بمكيـالين الـتي تسـود عالمنـا، باعتبـار أن هـذه القضايـا تشـكل أسـبابا قـد تكـون وليـــدة 
ـــك،  ظـروف معينـة وقـد تـؤدي في ايـة المطـاف إلى ارتكـاب أعمـال إرهابيـة. وفضـلا عـن ذل

ينبغي كذلك إيلاء اهتمام دولي أكبر للعلاقة القائمة بين الإرهاب والاتجار بالمخدرات. 
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وتعتـبر جمهوريـة إيـران الإسـلامية قـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١) بمثابـة الخطــوة 
الأولى في ذلك الاتجاه، وهي تلـتزم بمكافحـة الإرهـاب بالتعـاون مـع الأمـم المتحـدة ومـع لجنـة 

مجلس الأمن المنشأة لهذا الغرض. 
 

التدابير التنفيذية:  
قــامت جمهوريــة إيــران الإســلامية، علــى إثــر اعتمــاد مجلــس الأمــن للقـــرار ١٣٧٣  - ١
(٢٠٠١) في ٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، بإنشاء لجنـة التنسـيق الوطنيـة مـن أجـل تيسـير تنفيـذ 
هذا القرار. وتتألف اللجنة، التي عقدت عشرة اجتماعـات حـتى تـاريخ إعـداد هـذا التقريـر في 

٢٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١، من كبار الممثلين عن الوزارات والمنظمات التالية: 
البرلمان 

وزارة الخارجية 
وزارة العدل 

وزارة الداخلية (الشرطة وحرس الحدود) 
وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية (الجمارك) 

وزارة الاستخبارات 
وزارة التجارة 
البنك المركزي 

القوات المسلحة 
وقـد نـاقش كـل مـن أعضـاء اللجنـة مجـال المسـؤولية الخـــاص بــه وأصــدر كــل منــهم 
تعليمات إلى وزارته أو منظمتـه بشـأن تنفيـذ القـرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). كمـا عقـد كـل منـهم 
جلسـات إحاطـة لموظفيـه بشـأن متطلبـات القـرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). وكـانت الصعوبـات الــتي 

أثيرت في كثير من الاحيان خلال جلسات اللجنة كالتالي: 
الافتقار إلى تعريف واضح للإرهاب؛  (أ)
ندرة المعلومات وخيوط المعلومات.  (ب)

وقامت جمهورية إيران الإسلامية، مباشرة عقب الهجمات الإرهابيـة المأسـاوية في ١١  - ٢
أيلـول/سـبتمبر والعمليـة العسـكرية ضـــد طالبــان الــتي ترتبــت عليــها، بــإغلاق حدودهــا مــع 
أفغانسـتان لمنـع دخـول أفـراد يشـتبه في ضلوعـهم في أعمــال إرهابيــة إلى الجمهوريــة. وقــامت 
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القوات المسلحة لجمهورية إيران الإسـلامية بتعزيـز قواـا علـى الحـدود الـتي يبلـغ طولهـا ٩٠٠ 
كيلومتر مع أفغانستان بواسطة ثلاثة ألوية إضافية ووحـدات للدعـم والسـوقيات بغيـة التعـرف 
ـــؤلاء  علـى الأفـراد المشـتبه في ضلوعـهم في أنشـطة إرهابيـة وفي الاتجـار بـالمخدرات واعتقـال ه

الأفراد. 
وقد جرى تعزيز الحراسة على الحدود، بما في ذلك الشرطة والقـوات المسـلحة وأفـراد  - ٣
الأمـن، الموجوديـن في كافـة نقـاط الدخـول إلى جمهوريـة إيـران الإســـلامية (المطــارات ونقــاط 
الدخول برا وبحرا) وإطلاعهم على مسؤوليتهم بموجب القـرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). وقـد جـرى 
توزيع القائمة التي تحمل أسماء الجماعات والأفراد المرتبطين بالقاعدة، والمعممة بوصفـها وثيقـة 
مجلــس الأمــن SC/7166 المؤرخــة ٨ تشــــرين الأول/أكتوبـــر ٢٠٠١، علـــى حـــرس الحـــدود 
ـــاقي الحــدود. ولم يتــم التعــرف في  لمسـاعدم علـى مراقبـة نقـاط الدخـول إلى البلـد ومراقبـة ب

جمهورية إيران الإسلامية على أي فرد من الأفراد الواردة أسماؤهم في القائمة. 
وأخذت جمهورية إيران الإسـلامية علـى عاتقـها عبئـا كبـيرا يتمثـل في إيفـاد تعزيـزات  - ٤
إلى الحدود والإبقاء عليها، وكذلك في القيام، بحكم الجوار بمعالجة الآثار الإنسانية المترتبة عـن 

العمليات العسكرية في أفغانستان. 
وقد أحيلت إلى البنك المركزي في جمهورية إيران الإسلامية معلومات موثوقـة بمـا فيـها  - ٥
القائمة الواردة في الوثيقة SC/7166 لتحقق فيها وحدة الاستخبارات المالية وتحدد إن كـان أحـد 
من الأفراد الواردة أسماؤهم على القائمة يحتفظ بحساب في أي من المصارف أو المؤسسات المالية 
في إيران . وأصدر البنك المركزي تعليمات إلى جميع المصارف والمؤسسات المالية بـالإبلاغ عـن 

أي حساب أو معاملة مشتبه فيها. ولم يرد أي تقرير يبلغ عن شيء من ذلك. 
وأنشـأت وكـالات الشـرطة والأمـن والاسـتخبارات فريقـــا عــاملا لدراســة متطلبــات  - ٦
وإمكانيات إنشاء قاعدة بيانات وغيرها من الآليات اللازمــــة لإجـــــراء مزيـد مـن التنسـيق في 
مـا بينـها وفي مـا يتصـل بجمـع وتصنيـف وتحليـل المعلومـات عـن الجماعـات الإرهابيـة وأفضـــل 

الممارسات في مجال مكافحة الأعمال الإرهابية ومنع ارتكاا. 
وقد درجت جمهورية إيران الإسلامية منذ فـترة طويلـة علـى إرسـال أفـراد مـن حـرس  - ٧
أمـن الرحـلات الجويـة علـى مـتن جميـع رحلاـا المحليـة والدوليـة مـن أجـل كفالـة سـلامة تلــك 

الرحلات. 
وقامت القوات المسلحة للجمهورية بتعزيـز وجودهـا (لـواء واحـد) علـى الحـدود بـين  - ٨
إيران وتركيا بلواءين اثنين إضافيين وبوحـدات للدعـم والسـوقيات بغـرض منـع تسـلل أعضـاء 

في المنظمات الإرهابية إلى داخل إيران. 
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وقامت الجمهورية بقمع تجنيد مواطنين إيرانيين أكراد من قبل جماعات إرهابية للقيـام  - ٩
بأنشطة إرهابية. وقـد استشـهد ثلاثـة عشـر فـردا مـن أفـراد القـوات المسـلحة لجمهوريـة إيـران 
الإسلامية وجرح ما يزيد عن ٥٠ آخريـن عنـد التصـدي لهـذه العمليـات في المنـاطق الحدوديـة 

مع تركيا. 
وأنشـأت جمهوريـة إيـران الإسـلامية وتركيـا �اللجنـة الأمنيـة العليـا� في عـــام ١٩٨٨  - ١٠
بغـرض إجـراء تنسـيق منتظـم لجـهودهما الراميـة إلى القضـاء علـى الإرهـاب وتبـــادل المعلومــات 
بشأنه. وحتى الآن عقدت اللجنـة ثمانيـة اجتماعـات والعديـد مـن الاجتماعـات الأخـرى علـى 
مسـتوى اللجـان الفرعيـة. ونتيجـة لذلـك، أغلقـت الحـدود بـين إيـران وتركيـا في وجـه أنشــطة 

عناصر حزب العمال الكردستاني وتحركام غير المشروعة. 
وتقـوم الجماعـة الإرهابيـة منظمـة مجـاهدين خلـق، الـتي يوجـد مقرهـا في العـراق والــتي  - ١١
تحظى بالدعم والتشجيع من حكومة العـراق، بأعمـال إرهابيـة متكـررة علـى حدودنـا وداخـل 
جمهورية إيران الإسلامية وخارجها. وخلال الأشهر الثمانية الماضية وحدهـا، اقـترفت المنظمـة 

٩٩ عملا إرهابيا داخل إيران تسببت في استشهاد وجرح ٢١ من المدنيين وأفراد الشرطة. 
وأن وزارة الخارجيـة في جمهوريـة إيـــران الإســلامية قــد حــذرت حكومــة العــراق في  - ١٢
مناسبات متكررة من مواصلة إيواء الجماعة الإرهابيـة منظمـة مجـاهدين خلـق وتوفـير التدريـب 

والمساعدة لها وتحريضها على المضي في أعمالها الإرهابية. 
وبرغم المساعي التي تم القيام ا لدى الحكومات في أوروبـا وأمريكـا الشـمالية حيـث  - ١٣
يتلقى أعضاء منظمة مجاهدين خلق الدعم، ويجمعون الأموال ويجندون الأعضاء الجــدد ويبثـون 

الأخبار عن أنشطتهم الإرهابية، فإن هذه المنظمة لا تزال تعمل في هذه البلدان. 
 

المسائل القانونية 
ويوجد عدد من القوانين المميزة المعمول ا في جمهورية إيران الإسلامية والتي تقضـي  - ١
بتجريم بعض الأعمال التي تتخذ بعضاً من أشكال الإرهاب، بما فيها الأشكال المتصلة بـالقرار 
١٣٧٣ (٢٠٠١). وتشمل هذه القوانين الأعمال التي يكون الهـدف منـها، أو الـتي يقصـد ـا 
ارتكاب جرائم منها على سـبيل الذكـر لا الحصـر، القتـل واسـتخدام القنـابل أو متفجـرات أو 
غيرها من الوسائل التي تحدث دمارا وانعدامـاً للأمـن و/أو تبـث الخـوف في أوسـاط الجمـهور، 
و/أو تنال من سلامة الملاحة الجوية، بما فيه اختطاف الطـائرات، و/أو تمـس بسـلامة صناعـات 
النفـط وغيرهـا مـن الصناعـات وكذلـك بسـلامة المرافـق العامـة، والـتزوير. وفيمـا يلـي عنــاوين 

مختصرة لبعض من هذه القوانين: 
قانون إصدار الأحكام الإسلامي لعامي ١٩٩١ و ١٩٩٦؛  -
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قانون عام ١٩٦٠ المعني بتسليم ارمين؛  -
قانون عام ١٩٧١ المعني بمعاقبة مقترفي الجنح والجنايات ضد البلدان الأخرى؛  -

قــانون عــام ١٩٢١ المعــني بدخــول المواطنــين الأجــانب إلى إيــران والإقامــة ــــا  -
والتعديلات المدخلة على هذا القانون؛ 

قانون عام ١٩٧٢ المعني بجوازات السفر والتعديلات المدخلة على هذا القانون؛  -
قانون عام ١٩٨٨ المعـني بمعاقبـة الاتجـار غـير المشـروع علـى الحـدود بـالأفراد غـير  -

المأذون لهم بالدخول؛ 
قـانون عـام ١٩٦٩ المعـني بتشـديد العقوبـة فيمـا يتعلـق بالاتجـار بالسـلاح وبتجـــار  -

السلاح؛ 
قـانون عـام ١٩٨٩ المعـني بتعزيـز التدابـير المضـادة لأعمـال الإرهـاب الـتي تمارســها  -

إدارة الولايات المتحدة؛ 
قـانون عـــام ١٩٩٨ المعــني بمكافحــة المخــدرات والتعديــلات المدخلــة علــى هــذا  -

القانون؛ 
قانون عام ١٩٥٩ المعني بمعاقبة مخربي صناعة النفط في إيران؛  -

قانون عام ١٩٥٩ المعني بمعاقبة مخربي الصناعات؛  -
قانون عام ١٩٧٤ المعـني بمعاقبـة مخـربي الهيـاكل الأساسـية للكـهرباء والميـاه والغـاز  -

والاتصالات السلكية واللاسلكية؛ 
قـانون عـام ١٩٧٠ المعـني بمعاقبـة المعـــترضين لســلامة الطــائرات ومخــربي المعــدات  -

والمرافق المتصلة ا؛ 
قانون عام ١٩٣٢ المعني بمعاقبة الجرائم في قطاع السكك الحديدية؛  -

قانون عام ١٩٧٤ المعني بمنظمة الطاقة الذرية التابعة لإيران؛  -
قانون عام ١٩٨٥ المعني بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية؛  -

قانون عام ١٩٨١ المعني بالأحزاب السياسية والجمعيات والرابطات المهنية؛  -
قوانـين عـام ١٩٩٥ المعنيـة بالعقوبـات المفروضـة علـــى ريــب الســلع والعمــلات  -

الأجنبية. 
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وجمهورية إيران الإسلامية طرف في الاتفاقيات والبروتوكولات الدوليـة التاليـة المعنيـة  - ٢
بالإرهاب: 

الاتفاقية الخاصة بـالجرائم وبعـض الأفعـال الأخـرى المرتكبـة علـى مـتن الطـائرات،  -
الموقعة في طوكيو في ١٤ أيلول/سبتمبر ١٩٦٣؛ 

اتفاقيـة مكافحـة الاسـتيلاء غـير المشـــروع علــى الطــائرات، الموقعــة في لاهــاي في  -
١٦ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٠؛ 

اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سـلامة الطـيران المـدني، الموقعـة في  -
مونتريال في ٢٣ أيلول/سبتمبر ١٩٧١؛ 

اتفاقيـة منـع الجرائـم المرتكبـة ضـد الأشـخاص المتمتعـــين بحمايــة دوليــة بمــن فيــهم  -
الموظفون الدبلوماسيون والمعاقبة عليها، التي أقرا الجمعية العامة للأمم المتحــدة في 

١٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٣؛ 
بروتوكول لقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المـدني  -
الدولي، الملحق باتفاقية قمع الأعمال غـير المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة الطـيران 

المدني، الموقعة في مونتريال في ٢٤ شباط/فبراير ١٩٨٨. 
ويجري النظر في اتفاقيات دولية أخرى معنية بالإرهاب بما فيـها اتفاقيـة منظمـة المؤتمـر  - ٣
الإسـلامي لمكافحـة الإرهـــاب الــدولي، الــتي أقــرت في واغــادوغو في ١ تمــوز/يوليــه ١٩٩٩، 

لتقديمها إلى برلمان جمهورية إيران الإسلامية. 
وتعتـبر القوانـين المعمـول ـا في جمهوريـة إيـران الإسـلامية كافيـة لتيسـير تنفيـذ القــرار  - ٤
١٣٧٣ (٢٠٠١). بيـد أن وزارة العـدل تفكـر في إجـراء دراسـة شـاملة للقوانـــين ذات الصلــة 
لمعرفة ما إذا كان ينبغي سن تشريعات جديدة لإحداث تكامل بين القوانـين القائمـة أو زيـادة 

تيسير قدرة السلطات القضائية على مكافحة الإرهاب. 
وتعمـل حكومـة جمهوريـة إيـران الإسـلامية علـى وضـع مشـروع قـانون بشـأن غســـل  - ٥

الأموال لعرضه على البرلمان. 
وتـدرس وزارة العمـل كذلـك إمكانيـة اتخـاذ بعـض الترتيبـات الإداريـة ليتسـنى بشــكل  - ٦
قانوني حل المشكلة التي أثيرت في الفقـرة ٥ أعـلاه تحـت عنـوان �التدابـير التنفيذيـة�، والمعنيـة 

بمتطلبات الفقرة ١ (ج) من قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١). 
 


